
لمـاذا تعـثرت مفاوضـات تـونس بين الفرقـاء
الليبيين؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

انتهت مساء أمس الثلاثاء جولة المفاوضات بين الفرقاء الليبيين دون صدور بيان ختامي يوضح ما
اتفــق عليــه المجتمعــون خلال اجتماعــاتهم، حيــث اكتفــى المبعــوث الأممــي في ليبيــا مــارتن كــوبلر، بعقــد
مـؤتمر صـحافي قـال فيـه إن التحـدي الـذي يـواجه الليـبيون اليـوم هـو تشكيـل حكومـة تحظـى بـدعم
ــا إعلان فشــل هــذه الجولــة الثانيــة مــن الحــوار الليــبي المنعقــد في الضاحيــة مجلــس النــواب، متجنبً

الشمالية للعاصمة تونس.

تعليق المفاوضات إلى أجل غير معلوم

بعد يومين من التفاوض بينهما أعلن وفد مجلس النواب الليبي تعليق جلسات الحوار مع المجلس
الأعلى للدولة المنعقد في تونس، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على خلفية طلب مجلس
النواب منحه صلاحية الموافقة على الحكومة المقبلة ومنحها الثقة، وهو ما يرفضه المجلس الأعلى
للدولة، وبعد يومين من الحوار في تونس لم يتوصل وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى
يــة بينهــا تشكيــل الحكومــة ومنحهــا الثقــة وصلاحيــات المجلــس أرضيــة توافقيــة علــى قضايــا جوهر
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الرئاسي وآليات اختياره، علاوة على صفة القائد الأعلى للجيش، والمادة الثامنة من الاتفاق السياسي
بالصــخيرات، الــذي لم يحــظ ســوى بــدعم محــدود علــى أرض الواقــع، كمــا لم تقــره الفصائــل المســلحة

والمتحالفة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على شرقي ليبيا.

كد وفد المجلس الأعلى للدولة أنه لم يُطالب بأي تعديلات، وأن مجلس أ
النواب هو الجهة التي رفضت التعاطي مع الاتفاق السياسي

ودفعـت الخلافـات مجلـس النـواب للمطالبـة بتعليـق جلسـات المفاوضـات بسـبب تبـاين مـواقفه مـع
وفد المجلس الأعلى للدولة بشأن صلاحيات المجلس الرئاسي، الذي يطالب بضرورة منحه صلاحية
الموافقـة علـى تشكيلـة الحكومـة المقبلـة قبيـل إحالتهـا إلى مجلـس النـواب ليمنحهـا الثقـة بعـد الموافقـة
عليهـا، وعقـب الانسـحاب صرح عضـو مـن لجنـة الحـوار المنبثقـة عـن مجلـس النـواب المنعقـد في طـبرق
عبد السلام نصية، أن قرار الانسحاب جاء على خلفية عدم الاتفاق بشأن آلية اعتماد حكومة الوفاق

الوطني ونسبة التزكية المطلوبة من المجلسين للقوائم المغلقة المرشحة للمجلس الرئاسي.

كد وفد المجلس الأعلى للدولة في بيان “لم نطالب بأي تعديلات أساسًا، ومجلس في مقابل ذلك، أ
النواب هو الجهة التي رفضت التعاطي مع الاتفاق السياسي وألحت في الطلب على تعديله، الأمر
الذي يتعين معه في هذه الحالة أن يقدم مجلس النواب صيغًا مكتوبة للمواد المعترض عليها، ونحن

على أتم الاستعداد للتعاطي معها بإيجابية وتحديد ما يمكن قبوله بشأنها”.

هذا وقدمت البعثة الأممية للدعم في ليبيا مقترحًا يتضمن تقديم المجلس الأعلى للدولة ومجلس
النــواب قائمــة مغلقــة بهــا  مــرشحين،  منهــم للمجلــس الرئــاسي والرابــع لرئاســة حكومــة الوفــاق،
كد مقترح البعثة على ضرورة حصول كل قائمة على تزكية عدد لم يحدد بعد من أعضاء مجلس وأ
النواب والمجلس الأعلى للدولة، على أن تفرز في خلال أسبوعين لجنة مشكلة من المجلسين القوائم
المرشحــة ،ولم تحــدد البعثــة في مقترحهــا كيفيــة وآليــة اختيــار القائمــة الفــائزة والــتي تتضمــن  أعضــاء
للمجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق الوطني، إلا أنها شرحت في حالة عدم حصول قائمة مغلقة
على النسبة المطلوبة فإن السباق الانتخابي يكون بين القائمتين المتحصلتين على أعلى الأصوات في

الجولة الأولى.

نقاط خلافية

ويتمحـور الخلاف بين الأطـراف الليبيـة المجتمعـة في تـونس خصوصًـا بشـأن المـادة الثامنـة مـن الاتفـاق
السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية والتي تمنح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين
قائــد القــوات المســلحة، وكــان مجلــس النــواب قــد عــدل في جلســته الأســبوع المــاضي بالإجمــاع المــادة
الثامنة، بحيث تؤول المهام المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية للمجلس الرئاسي بإجماع أعضائه

الـ، وبمصادقة مجلس النواب.



رفض المجلس الأعلى للدولة ما اتفق عليه البرلمان في طبرق من ضرورة
مصادقته على قرارات المجلس الرئاسي، المتعلقة بالمناصب المدنية والعسكرية

والأمنية

واتفق المجلس النواب، في جلساته التي عقدت في مدينة طبرق، على أن يتكون المجلس الرئاسي من
رئيس ونائبين، ويكون رئيس حكومة الوفاق الوطني منفصلاً عن المجلس الرئاسي، واشترط البرلمان
اعتماد حكومة الوفاق الوطني من قبله، والمصادقة عليها، كما اتفق أيضًا على صياغات عدة بشأن
آلية اختيار واختصاصات السلطة التنفيذية الواردة في الاتفاق السياسي، إضافة إلى توسعة المجلس

الأعلى للدولة بإضافة  عضوًا من المؤتمر الوطني العام السابق.
في مقابـل ذلـك يرفـض المجلـس الأعلـى للدولـة مـا اتفـق عليـه البرلمـان في طـبرق مـن ضرورة مصـادقته
على قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المتعلقة بالمناصب المدنية والعسكرية والأمنية
العليــا في الدولــة، مؤكــدًا أن مــن شــأن رهــن تكليــف كبــار مســؤولي الدولــة ســواء في الأجهــزة المدنيــة أو
العسكرية والأمنية بالتجاذبات والتقلبات داخل البرلمان، تعطيل سير دواليب الدولة، وإخضاع هذه

المناصب العليا للصراعات الجهوية والقبلية.

مفاوضات عسيرة بين الطرفين

ويقـترح الأعلـى للدولـة “الأغلبيـة البسـيطة” طريقـة لاختيـار رئيـس الـوزراء، في جلسـة منفـردة للبرلمـان
والأعلــى للدولــة، بــشرط أن يختــار المجلــس الرئــاسي رئيــس الحكومــة الــذي يقــدم حكــومته للرئــاسي
للمصادقة عليها واعتمادها، ويبرر المجلس الأعلى للدولة إصراره على اعتماد الحكومة من المجلس
الرئاسي، أن مجلس النواب سبق وأن رفض حكومتين قدمهما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج،



محتجًــا أن ذلــك يعطــل ســير عمــل الحكومــة في ظــرف اقتصــادي وأمــني متــدهور . إلى جــانب ذلــك
يــد مــن يطــالب المجلــس مقابــل توســعته وضــم أعضــاء مــن المــؤتمر الــوطني العــام الســابق، منحــه مز
الصلاحيات وإعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب ومراجعة القوانين والقرارات الصادرة عن البرلمان

منذ الانقسام السياسي، والعمل على إعادة النواب المقاطعين لمجلس النواب.

يق خارطة طر
قبـل بـدأ هـذا الحـوار قـدم المبعـوث الأممـي إلى ليبيـا غسـان سلامـة في سـبتمبر/أيلول المـاضي خريطـة
يــق علــى هــامش أعمــال الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، تتألــف مــن  مراحــل، مــن المفــترض أن طر
تنتهي الأولى والثانية منها خلال عام وفق جدول زمني أممي، وتنص المرحلة الأولى على تعديل اتفاق
الصخيرات، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية وهي عقد مؤتمر وطني لفتح الباب أمام من تم استبعادهم
مــن جــولات الحــوار السابقــة ومــن أحجمــوا عــن المشاركــة في العمليــة السياســية، أمــا المرحلــة الثالثــة
والأخــيرة مــن الخارطــة الأمميــة فتشمــل إجــراء اســتفتاء لاعتمــاد دســتور ثــم إجــراء انتخابــات رئاســية

وبرلمانية في إطار هذا الدستور.

غسان سلامة يشارك في المفاوضات

وكان الفرقاء السياسيون الليبيون قد وقعوا، ديسمبر الماضي، في مدينة الصخيرات المغربية على اتفاق
يقضي بتشكيل حكومة وفاق وطني، لكن هذه الحكومة ظلت معلقة بعد أن رفض مجلس النواب
عقـد جلسـة للتصـويت علـى منحهـا الثقـة وإجـراء التعـديل الدسـتوري لإدخـال الاتفـاق السـياسي حيز
التنفيذ، ويطالب عدد من النواب المعرقلين لعقد الجلسة بضرورة إسقاط المادة الثامنة من الاتفاق
السياسي التي تنص على انتقال المناصب السيادية والعسكرية في البلاد إلى سلطة المجلس الرئاسي



يـع هـذه المناصـب بمـا فيهـا منصـب القائـد العـام المنبثـق عـن اتفـاق الصـخيرات، ليتـولى فيمـا بعـد توز
للجيش الذي يتولاه حاليًا الفريق أول خليفة حفتر، الأمر الذي يرفضه أنصاره داخل مجلس النواب

ويعتبرونه خطوة نحو إقصاء الرجل من المشهد العسكري المقبل.
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